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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـ30064ـدد بتاريخ 3/10/2003 والذي قدمه الأستاذ توفيق بن نصر المحامي بتونس.

ضـــــد :

 الطيب صفر الكائن بمقره بنهج زويلة عـ426ـدد المهدية.

طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 25/01/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي لأصل بإقرار الأمر بالدفع المطعون فيه مع تعديله وذلك بالنزول بالمبلغ المحكوم به بعنوان اصل الدين إلى 669د18739 واعفاء المستانف من الخطية وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 22/10/2003 والميلغة نسخة منها للمعقب ضده في 17/10/2003 بواسطة عدل التنفيذ بالمهدية الأستاذ احمد الحلاوي حسب المحضر عـ37400ـدد .

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق والمؤيدات التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبولا شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق التي انبنى عليها ان المعقب استصدر امرا بالدفع استنادا على عـ39ـدد سند للامر حل اجل خلاصها بتاريخ 31/3/1988 محرر بشانها محضر انذار بالدفع بتاريخ 4/7/1998 وقد قضى الأمر بالدفع عـ38646ـدد الصادر بتاريخ 30/7/1998 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بالزام المعقب ضده بأداء :

1/ 873د156262 معين اصل الدين مع الفوائض من تاريخ الحلول إلى تمام القضاء .

2/ 650د23 مصروف محضر الانذار.

3/ 000د100 لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة.

فاستانفه المحكوم عليه استنادا إلى ان سندات الأمر المؤسس عليها الأمر بالدفع حل اجل خلاص البعض منها ولم يحل اجل خلاص البقية ولا يمكن بالتالي الحكم باداء كامل المبالغ المضمنة بها .

وبعد استفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ64627ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا إلى ان عقد القرض الرابط بين طرفي النزاع لا يتعلق بالسندات للامر موضوع الطلب وبالتالي فإنه يتعين الرجوع إلى إلى تواريخ حلول خلاص المستندات الأمر بصفة مستقلة .

فتعقب الطاعن ناسبا اليه ما يلي :

1/ مخالفة الفصل 341 م ت والفصل 242 م ا ع :

بمقولة ان جملة السندات للامر وقع الامضاء عليها من طرف المعقب ضده خلاص الدين الذي اسنده اليه المعقب وان خلاص أي قسط من الدين 

فجعل كامل الدين مستحقا عملا باحكام الفصل 12 من عقد القرض المبرم بين الطرفين والمسجل من 31/8/1995 وان محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت ان الدين المرسم بالسندات للامر لا علاقة له بعقد القرض تكون قد خرقت احكام الفصلين 345 م ت و241 م ا ع وجعلت حكمها مستهدفا للنقض.

2/ هضم حقوق الدفاع :

 بمقولة ان السندات للامر هي ضمان الخلاص القرض موضوع العقد المبرم بين الطرفين وقد تولت المعقبة تقديم ذلك العقد صحبة المستندات للامر الا ان محكمة الموضوع اعتبرت انه ليست هنالك علاقة بين موضوع القرض والسندات للامر وفي ذلك هضـم لحقوق الدفـاع يوجب نقض الحكم  المطعون فيه .

3/ ضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 123 م م م ت :

بمقولة ان محكمة الحكم المطعون فيه لم تعلل حكمها بما يجعله متماشيا مع الواقع والقانون لما اعبترت انه الدين الموثق بالسندات للامر لا يتعلق بالدين موضوع عقد القرض مما يجعل حكمها قابلا للنقض.

وتاسيسا على ذلك طلب نائب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لتنظر فيه مجددا بهيئة اخرى.

المحكمــــــــــة

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما :

حيث ثبت من عقد القرض المحتج به من طرف المعقب انه ابرم بتاريخ 29 أوت 1995 وقد تضمن في فصله الأول ان اجل الخلاص هو 31 جويلية 1996 ثم اضاف ان اجل الخلاص يكون بعد 3 سنوات من صرف مبلغ القرض 

في حين ان السندات للامر الذي وقع استصدار الأمر بالدفع على اساسها يحل اجل خلاص الأولى فيها في 31/3/1998 في حين يحل اجل الأخيرة في 28 فيفري 2001.

وحيث انه لا شيء بالملف يبين تاريخ صرف مبلغ القرض حتى يقع التثبيت مما إذا كانت تواريخ حلول اجل الخلاص السندات للامر يتطابق مع الثلاث سنوات المنصوص عليها بالعقد اضافة إلى ان عقد القرض فد تضمن الاشارة إلى مبلغ 000د50.000 بعنوان ضمان بنكي ولا شيء بالملف يفيد ان البنك قد تول توفير ذلك الضمان لفائدة المعقب ضده مما يجعل العلاقة بين عقد القرض المذكور اعلاه والسندات للامر المظروفة بالملف غير ثابتة وان محكمة الحكم المطعون فيه لما انتهجت ذلك الاتجاه واعتمدت تواريخ حلول السندات للامر التي لم يقع خلاصها كان حكمها وجيها وغير مخالفا للقانون بل احسن تطبيق الفصل 242 م ا ع ولم يدل الطاعن بما يوهنه وتعين بالتالي رفض مطلب التعقيب اصلا.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 30 مارس 2004 عن   الدائرة  الثالثة مدني المتركبة من رئيسها السيدة  جويدة قيقة وعضوية المستشارين السيدين الهاشمي الكسراوي وعز الدين بوزرارة بمحضر من المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.

وحـــرر في تاريخـــــه
